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58    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر  

  

  الاجراءات الخاصة بسیر مجلس المنافسة

  زغودي عمرأ/                                      لحاق عیسي / د

  جامعة عمار ثلیجي الأغواط                  جامعة عمار ثلیجي الاغواط   

  مقدمة

لأجل تمكین مجلس المنافسة من أداء مهمة ضبط السوق، وضع المشرع قواعد 

لیة اللجوء إلى المجلس وتسهل له أداء صلاحیاته، وبما أن اللجوء إلى إجرائیة تسهل عم

  المجلس یكون في حالتین.

إما اللجوء إلیه لطلب الاستشارة مختلف المسائل المتعلقة بالمنافسة وذلك من طرف  -

 مختلف الأطراف والهیئات المحددة قانونا.

ت الداخلة في نطاق أو اللجوء إلیه لعرض تنازع أو قضیة تتعلق بإحدى المعاملا -

 اختصاص المجلس، أي إحدى المعاملات المنافیة للمنافسة.

الإجراءات الخاصة بسیر مجلس المنافسة، ولهذا سنتطرق في هذه الورقة البحثیة 

بالإشارة بدایة إلى أن المشرع عند تنظیمه للمراحل الإجرائیة المتبعة أثناء سیر عمل 

نازعي للمجلس أي أن المراحل الإجرائیة المنظمة المجلس، قام بذلك وفق الاختصاص الت

لعمل المجلس تدخل كلها في إطار حل القضایا التنازعیة المعروضة على المجلس، ولم یبین 

الإجراءات المتبعة في حالة الاستشارة، ومن الواضح أن المراحل هي نفسها ولذلك سنتطرق 

ثم المحور الأول   نعقاد الجلسة فيإلى الإجراءات وفق تقسیمها إلى الإجراءات السابقة لا

  . المحور الثانينتناول انعقاد الجلسة في 
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  المحور الأول: الإجراءات السابقة لانعقاد الجلسة

  الفرع الأول: الإجراءات السابقة لانعقاد الجلسة

تتمثل الإجراءات السابقة لانعقاد الجلسة في الأخطار الذي نتعرض في الفقرة الأولى 

  قیق في الفقرة الثانیة.و التح

: سنتطرق في الإخطار إلى شكل الإخطار ومحتواه والجهات الفقرة لأولى الاخطار

  التي لها حق تقدیم الإخطار بالإضافة إلى شروط قبول الإخطار وآثاره.

  أولا: شكل الإخطار ومحتواه

ة المحدد لتنظیم مجلس المنافس 241- 11)من المرسوم التنفیذي 1(  8حسب المادة 

وسیره. فإن مجلس المنافسة یخطر بعریضة مكتوبة ترسل إلى رئیسه، وإحالة كیفیة الإخطار 

إلى النظام الداخلي وبما أن النظام الداخلي الجدید للمجلس لم یوضع بعد سنستعین بالنظام 

  .44- 96الداخلي القدیم المجلس الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

  لمرسوم یجب أن تكون العریضة:من هذا ا 17، 16، 15فوفق  الماد 

 مكتوبة وموجهة إلى رئیس مجلس المنافسة. -

 مرفقة بجمیع الوثائق الملحقة بها، في أربع نسخ. -

في ظرف موصى علیه مع وصل إشعار بالاستلام، أو إیداعها مباشرة بمصلحة  -

 الإجراءات مقابل وصل الاستلام. (أصبحت مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات)

لموضوع بدقة،و محددة الأحكام القانونیة التنظیمیة وعناصر الإثبات التي محددة ا -

 تؤسس علیها الجهة المخطرة طلبها.

إذا كان العارض شخص طبیعي، یجب أن تتضمن العریضة اسم ولقبه ومهنته  -

 موطنه.

                                                 
  المحدد لتنظیم مجلس المنافسة ویسره على ما یلي: 241-11من المرسوم التنفیذي  8تنص المدة  - 1

  " یخطر المجلس بعریضة ترسل إلى رئیس المجلس.
  تحدد كیفیات إطار المجلس بنظامھ الداخلي.
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إذا كان العارض شخص معنوي، یجب أن تتضمن العریضة تمسیه وشكله مقره  -

 والجهاز الذي یمثله.

حدید العنوان الذي یرسل إلیه التبلیغ والاستدعاء، وأن یشعر مجلس المنافسة بأي ت -

 تغییر عنوانه بدون تأخیر بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الإشعار بالاستلام.

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة الفرنسي، عند صدور  6تضیف المادة  -

أعمالها لسنوات الثلاثة الأخیرة كما یجب  الإخطار عن مؤسسة معینة، یجب أن یرفق به رقم

الحسابات والنتائج المحصل علیها خلال هذه  (Bilans)أن یرفق الإخطار بالحصائل 

 )1السنوات.(

 ثانیا: الجهات التي لها حق إخطار المجلس: -

الفقرة الأولى فإن الأشخاص الذین لهم  03- 03من الأمر  44حس المادة  -

 إخطار مجلس المنافسة هم:

  الوزیر المكلف بالتجارة:-1

یتولى الوزیر لمكلف بالتجارة وإخطار المجلس وذلك بعد انتهاء من التحقیق الذي 

تقوم به المصارع المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، تتولى الوزارة دراسة الملف شكلا 

"وموضوعا فإذا استوفى الشروط التي تتولى لوزارة التحضیر للإخطار الوزاري لمجلس 

افسة، أما أثبتت الدراسة .... في الملف یتم إرجاعه لإلى الهیئة التي قامت بالتحقیق المن

  )2قصد تحقیقه.(

ومثال ذلك إخطار وزیر التجارة المجلس لممارسات الشركة الوطنیة للتبغ 

  )3والكبریت.(

                                                 
حتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون ،فرع جلال مسعد زوجة م  - 1

  .319-318، 2012قانونالأعمال،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
حمزة بوخروبة، اختصاصات مجلس المنافسة  الجزائري، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول حریة  -عبد الله لعویحي – 2

  .2013ماي  6-5القانون الجزائري، جامعة باجي مختار، عنابة، یومي المنافسة في 
وصدر بموجبھا  1998أوت  05المؤرخة في  98/ك وت/282إخطار وزیرا لتجارة مجلس المنافسة بالرسالة رقم - 3

  .1998دیسمبر  13بتاریخ  03ق  98القرارا 
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  المؤسسات الاقتصادیة:-2

المنافسة  خول المشرع للمؤسسات الاقتصادیة والمالیة، إمكانیة إخطار مجلس

بالأعمال والممارسات المنافیة للمنافسة التي قد تتعرض لها. وبإقراره لذلك یكون المشرع قد 

أكد مرة أخرى على الهدف الذي أنشأ من أجله مجلس المنافسة، وهو ترقیة المنافسة 

 )1وحمایتها.(

حول منال ذلك إخطار المدیر العام لمؤسسة سیفطال لمجلس  المنافسة لإبداء الرأي  

  )2تطابق تنظیم الشركة والجزء الذي تمتلكه من السوق مع قانون المنافسة(

  جمعیات حمایة المستهلك-3

یبل المجلس الإخطار من طرف الجمعیات المذكورة أعلاه إذا كانت هذه الأخیرة 

معمدة وإذا كانت مكلفة فعلا "بالدفاع عن المصالح التي تدعي بأنها مهددة بفعل ارتكاب  

ات المخالفة لقانون المنافسة فالمستهلك  لیس مخولا قانونا بإخطار مجلس المنافسة الممارس

 )3باسمه فلا یستطیع ذلك إلا بواسطة جمعیة معتمدة للمستهلكین.(

  الجمعیات المهنیة والنقابیة:-4

إذا لها الحق في إخطار مجلس المنافسة كلما تعلق الأمر بالممارسات المقیدة 

  لمصالح التي كلفت بالدفاع عنها.للمنافسة في إطار ا

  الجمعیات المحلیة:-5

هذه الأخیرة لها الحق في إخطار مجلس ا وبالخصوص عند قیامها بطلب العروض 

  للمناقصات في الصفقات العمومیة أو منع الصفقة، وما قد یشوبها منم ممارسات للمنافسة.

  أولا: الإخطار التلقائي:

                                                 
  .62قابة صوریة، مرجع سابق، ص –1
  .2001أكتوبر  07تاریخ  02ر 2001وصدر بموجبھ الرأي رقم  2001ي جانف 28الخطار المؤرخ في  -2

3 -  VOGEL LOUI, Procédure de concurrence, Juris Bases Law Lex, Paris, 2009, p341 
  .324جلال سعد زوجة محنون، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة مرجع سابق، ص  -أشارت إلیھ: 
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یا " في القضایا التي یتبین له أنها تشكل ممارسة وهو أن ینظر مجلس المنافسة تلقائ

- 03من الأمر  12، 11، 10، 07، -06من لممارسات المنصوص علیها في المواد، 

03.  

فالمجلس في هذه الحالة یتدخل تلقائیا دون الحاجة إلى إخطاره من الجهات المخول 

  ته.لهل إخطاره، وهذا بصفته الحامي الأول للمنافسة وهذه أهم اختصاصا

أهمیة هذا الإخطار بقوله: "  1989وقد أكد مجلس المنافسة الفرنسي في تقریره لسنة 

إن الإخطار التلقائي یعتبر من العلامات ذات الأهمیة العملیة، التي لا یستهان بها حتى وإن 

كان اللجوء إلیع معقولا، وأنه یشرح ذلك بصفته سلطة إداریة مكلفة بالسهر على السیر 

  )1نیزمات السوق"(الحسن لمكا

وبالرغم من هذا فإننا لم نجد إخطار تلقائي لمجلس المنافسة وهذا نظرا " للصعوبات 

  التي مر بها المجلس.

  ثانیا : شروط قبول الإخطار

 44الإخطار لا یكون مقبول إلا إذا توفرت فیه الشروط المنصوص علیها في المادة 

  والمتمثلة في: 03-03من الأمر 

 مصلحة.شرطي الصفة ول -

أن تدخل الوقائع المذكورة في الإخطار ضمن اختصاص مجلس المنافسة،  -

 ومدعمة بعناصر مقنعة.

 عدم تقادم الوقائع بمبلغ عنها. -

  شرطي الصفة والمصلحة- 1

  یعتبر الصفة والمصلحة من أهم الشروط  لقبول الإخطار من مجلس المنافسة.

  

                                                 
  .60وریة ، المرجع السابق، ص قابة ص –ینظر  - 1
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  الصفة:-أ

أن تكون له صفة، فعلى جمعیات حمایة لابد لمن یقوم بإخطار مجلس المنافسة 

المستهلك أن تكون معتمدة لیحق لها تقدیم إخطار إلى مجلس المنافسة، وبالنسبة للجمعیات 

المهنیة والنقابیة یجب أن تدخل الوقائع المبلغ عنها في الإخطار ضمن مصالح المخول لها 

ب أن یقدم  الإخطار من لدفاع عنها قانونا، وفیما یخص المؤسسات والجماعات المحلیة یج

  الممثل القانوني.

  المصلحة:-ب

  في فقرتها الأولى: ".... إذا كانت لها مصلحة في ذلك....." 44نصت المادة 

فالمادة نصت صراحة على شرط المصلحة، فالجهات لتي تخطر مجلس المنافسة 

لك فإن یجب أن یتوفر فیها شرط المصلحة، وإذا ثبت أنه لیس لهذه الجهات مصلحة في ذ

المجلس یرفض إخطار، فالمؤسسة  التي تبلغ عن ممارسة تم تنفیذها في سوق غیر السوق 

  )1الذي تتدخل فیه، لیس لها مصلحة في إخطار المجلي(

أن تدخل الوقائع ضمن اختصاص مجلس المنافسة، ویدعم الإخطار بعناصر - 2

  مقنعة:

  أن تدخل الوقائع ضمن اختصاص المجلس:- أ

  في فقرتها الثالثة على: 03- 03من الأمر  44نصت المادة 

"یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن 

  الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه...."

 10و 7و 6فیجب أن تكون الوقائع أو الأعمال المرفوعة للمجلس تتعلق بالمواد 

مقیدة للمنافسة وأن یكون القائمون بها من أي أن تكون من الممارسات ال 12و 11و

  الأشخاص الخاضعین لتطبیق قانون المنافسة.

                                                 
  .328جلال سعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجاریة، ص-9
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  توفر العناصر المقنعة:-ب

  في فقتها الثالثة: 03- 03من الأمر  44نصت المادة 

"یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن 

  صه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة".الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصا

المحدد  44- 96) من المرسوم الرئاسي 1(16كما أكدت على هذا الشرط المادة 

  للنظام الداخلي لمجلس المنافسة بمناسبة ذكرها الشروط الواجب توفرها في العریضة.

طار ل یجب فلا یكفي ممارسات مقیدة للمنافسة، وتوفر الصفة والمصحة لتقدیم الإخ

تقدیم أدلة وعناصر إثبات مقنعة مع الإخطار لقبوله، غیر أن ها الشرط رغم أهمیته 

وضرورته، إلا أنه لا یمكن أن یطرح بعض المشاكل بالنسبة للمؤسسات والهیئات المختلفة، 

التي لیس لها الإمكانیات المادیة الكافیة للقیام بالتحقیقات اللازمة، من أجل تجمیع عناصر 

)،و هذا ما یؤدي إلى عزوفا عن تقدیم 2ثبات، خاصة بالنسبة لجمعیات المستهلكین(الإ

إخطار لملس المنافسة، مما یؤثر على تفاعل المؤسسات مع المجلس  وینتج عن ذلكما 

لاحظناه من نقص الإخطارات الموجهة لمجلس المنافسة، مما یؤثر على أداء المجلس في 

  حد ذاته.

  لمبلغ عنها:عدم تقادم الوقائع ا- 3

في فقرتها الأخیرة، حیث نصت  03-03من الأمر 44وهو شرط نصت علیه المادة 

  صراحة بأن:

) 3" ولا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث (

  سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة".

                                                 
  للنظام الداخلي لمجلس المنافسة على: 44- 96من المرسوم الرئاسي  11تنص المادة  -10

لإثبات التي تؤسس علیھا " وتتضمن العریضة التي یجب تحدید موضوعھا بیان الأحكام القانونیة والتنظیمیة وعناصر ا
  الجھة المخطرة طلبھا."

  .67قابة صوریة، مرجع سابق، ص - 11
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الفرنسي  1986دیسمبر  1در في من الأمر الصا 27وهذا ما نصت علیه المادة 

) 1سنوات.( 5المتعلق بالمنافسة إلا أنه بعد تعدیل هذه المادة أصبحت مدة التقادم في فرنسا 

  L462.7وأصبحت المادة 

المذكورة أعلاه فإن مدة التقادم یقطع في حالة إذا ما تم القیام  44وحسب المادة 

طار فیتم حساب التقادم من تاریخ هذا ببحث أو معاینة أو عقوبة بشأن الدعاوى محل الإخ

  البحث أو المعاینة أو العقوبة.

  ثالثا: أثار الإخطار

بعد تقدیم الإخطار فإن مجلس المنافسة یقبله أو یرفضه، ومن الآثار التي یرتبها هذا 

  الإخطار:

 6ینظر المجلس في الوقائع المرفوعة إلیها ومدى دخولها في  إطار تطبیق المواد  -

  یتقید بالتكییف الموجود في الإخطار.، ویكفیها دون 12و 11و 1و 7و

إذا توافرت في الإخطار الشرط اللازمة لقبوله، یبدأ التحقیق في الوقائع المرفوعة  -

  إلیه، بتعیین مقرر لها.

  وقف تقادم الوقائع المرفوعة إلى المجلس والمحدد بثلاث سنوات. -

جلس الأطراف برفضه للإخطار بموجب قرار في حالة رفض الإخطار یبلغ الم -

  معلل.

  وتنتهي مرحلة الإخطار لتأتي بعدها مرحلة التحقیق.

  الفقرة الثانیة: التحقیق

في حالة قبول الإخطار یقوم رئیس مجلس المنافسة بتعیین مقرر للتحقیق في القضایا 

  المرفوعة أمامه.

( أولا) ومراحل التحقیق سنتطرق إلى الأشخاص المؤهلین للتحقیق وصلاحیاتهم في

  (ثانیا).

                                                 
12 - IBID, p359. 



  الاجراءات الخاصة بسیر مجلس المنافسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

66 
 

  أولا: الأشخاص المؤهلون للتحقیق وصلاحیاتهم

للقیام بعملیة التحقیق الخاصة بمجلس المنافسة حدد  المشرع الأشخاص المخول لهم 

  القیام بالتحقیق، كما حدد صلاحیاتهم.

  الأشخاص المؤهلون للتحقیق- أ

قیق في القضایا المتعلقة حسب قانون المنافسة فإن الأشخاص المؤهلون للتح

  )1بالمنافسة یتمثلون في : (

 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة. -

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة  -

 ).2بالتجارة(

 یة.الأعوان لمعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائ  -

 المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة. -

)، التي یؤد بها أعوان الرقابة التابعین بوزارة التجارة؛ 3ویؤدي المقرر العام الیمین(

والمقررین التابعین لمجلس المنافسة لهم صلاحیة إثبات المخالفات دون سواهم. ویجب على 

ویضهم بالعمل ماعدا ضباط وأعوان الأشخاص المؤهلین أن یبنوا وظیفتهم وأن یقدموا تف

  الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة.

  صلاحیات الأشخاص المؤهلون للتحقیق:-ب

  )4تتمثل صلاحیات الأشخاص المؤهلون للتحقیق في القضایا المتعلقة بالمنافسة في(

 فحص المستندات واستلامها حیثما وجدت. -

                                                 
  .12-08المعدل بالقانون  03-03مكرر من الأمر  4المادة  - 1
  .223، ص2006،  4د. أحسن بوصقیعة، الوجیز فیا قانون الجزائري الخاص، الجزء الثاني، دار ھومة، الطبعة   - 2
  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش فإن نص القسم یكون كالآتي: 03-09من القانون  26حسب المادة   - 3
"أقسم با� العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المھني وأراعیفي كل الأحوال الواجبات  

  المفروضة علي".
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  204جوان  23المؤرخ في  02-04انون من الق 53، 52، 51-50ینظر المواد  - 4

  .2004لسنة  41التجاریة، ج. ر العدد 
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 طبقا لأحكام المنصوص علیها في القانون. القیام بحجز البضائع -

حریة الدخول  إلى المحلات التجاریة والمكاتب  والملحقات وأماكن الشحن  -

 والتخزین.

 حجز المعلومات الضروریة للتحقیق من أي مؤسسة أو أي شخص آخر. -

 إجراء جلسات الاستماع. -

 عدم الاحتجاج أمامهم بالسر المهني. -

 تحریر المحاضر. -

  ل التحقیقثانیا: مراح

یمر التحقیق الذي یقوم به المقرر بمرحلتین مرحلة أولیة ومرحلة اختتما التحقیق، 

  ویمكن طلب اتخاذ تدابیر مؤقتة في مرحلة من التحقیق.

  أ/ مرحلة التحقیق الأولي

في مرحلة التحقیق الأولي یقوم المقرر بتحریر تقریر أولي یتضمن عرض الوقائع 

ة أمامه والمأخذ المسجلة، وهذا بعد فحصه الوثائق وحجز المتعلقة بالقضیة المطروح

المستندات والاستماع إلى الأشخاص المعنیین، وسیلم التقریر إلى مجلس المنافسة الذي 

یبلغه إلى الأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة، وكل ذي مصلحة، لا یتجاوز ثلاثة 

  )1أشهر.(

  ب/ مرحلة اختتام التحقیق

على ملاحظات الأطراف  حول التقریر الأولي، یقوم المقرر باختتام  یعد الإطلاع

التحقیق وهذا بإیداع تقریر معلل لدى مجلس یتضمن المأخذ المسجلة على أصحاب 

الممارسات المقیدة للمنافسة، ومرجع المخالفات المرتكبة، ویضع اقتراح للقرار الذي یصدره 

  یر للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة.مجلس المنافسة، وعند الاقتضاء یقترح تداب

                                                 
  .03-03من الأمر  52ینظر المادة  -1
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یبلغ رئیس المجلس التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة مع 

تمكینهم من إبداء ملاحظات في أجل شهرین، وتحدید تاریخ الجلسة، كما یمكن لكل طرف 

الجلسة، وفي  یوم من تاریخ 15الإطلاع على الملاحظات التي قدمها الطرف الآخر قبل 

هذا الإطار یمكن للمقرر إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة من طرف 

  )ثالثا: التدابیر المؤقتة1الأطراف.(

  على : 03- 03من الأمر  46تنص المادة 

" یمكن المنافسة، یطلب من المدعى أو  الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة 

یدة المنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة للحد من الممارسات المق

لتفادي وقوع ضرر محدق  غیر ممكن إصلاحه،لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من 

  جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة".

  ونلاحظ أن هذه التدابیر تتطلب توافر شروط لإصدارها تتمثل في:

  الشروط الشكلیة- 1

  وتتمثل في : 

 تقدیم طلب الإصدار التدابیر المؤقتة. -

 الصفة في طالب التدابیر المؤقتة  -

 طلب التدابیر المؤقتة أثناء مرحلة التحقیق. -

 تقدیم طلب الإصدار التدابیر المؤقتة- أ

ا أي أن المجلس لا یمكنه اتخاذ هذه التدابیر المؤقتة إلا إذا تلقى طلب لإصدارها وهذ

على العكس من مجلس المنافسة الفرنسي الذي یمكنه اتخاذ التدابیر المؤقتة من تلقاء أو 

                                                 
  .03-03من الأمر  55-54ینظر المادتین  -1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة محمد خیضر بسكرة جدو فواد،

69 
 

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
ج

م  

 L 1 10 - Lبطلب من الوزیر المكلف بالاقتصاد والأطراف صاحبة الأخطار وفق المادة 

  )1من القانون التجاري الفرنسي( 464

  الصفة في طالب التدابیر المؤقتة-ب

  طلب إصدار التدابیر المؤقتة في شخصین هما:المذكورة أعلاه  46حصرت المادة 

 المدعي. -

 الوزیر المكلف بالتجارة -

  طلب التدابیر أثناء فترة التحقیق-جـ

مجلس یمكن طلب التدابیر المؤقتة في أیة مرحلة من مراحل التحقیق، وهذا اللحد من 

ط الطلب الممارسات المقیدة للمنافسة، وهذا ما هو معمول به فیفرنسا فرغم أن المشرع رب

بوجود حالة الاستعجال فقط جاء التنظیم وجعل الطلب ممكن القبول في أیة مرحلة من 

 )2مراحل التحقیق(

  الشروط الموضوعیة- 2

  وتتمثل في عنصري الاستعجال والضرر

  وجود حالة الاستعجال- أ

لا یمكن لمجلس المنافسة القیام بالتدابیر المؤقتة التي طلبها أصحاب، إلا إذا 

لأفعال المرفوعة أمامه تأثیرا "خطیرا" ومباشرا على المصلحة الاقتصادیة العامة، أو تضمنت ا

ألحقت ضررا بمالح المؤسسة المدعیة، وهذا ما یترجم الطابع الاستثنائي لهذه التدابیر التي 

  )3تظهر كإجراء یخرج عن الإجراءات المألوفة.(

                                                 
  .153بن طاوس إیمان، مرجع سابق، ص  - 1
2 -Marie chantal, B la Bard, G ganiset, Droit français de la concurrence, L.G.D.J, paris, 1994, 

p194-320. 
3 -  Marie chantal, B la Bard, G ganiset, op.cit,p 197-327. 
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یعتمد على الظروف  ویعود تقدیر عنصر الاستعجال إلى مجلس المنافسة الذي

المذكورة أعلاه فإنه یأخذ بمعیار الضرر المحتمل والذي  46الموضوعیة؛ وحسب المادة 

  عبرت عنه بالضرر المحدق.

  عنصر الضرر-ب

یمثل الضرر المحور الأساسي لاتخاذ التدابیر المؤقتة، فتحققه یمكن طلب اتخاذ هذه 

ویمس الاقتصاد العام للقطاع المني التدابیر؛ ومن مواصفات هذا الضرر أنه كبیر وحال 

  )1وكذا بمصلحة المستهلك والمؤسسة المشتكیة.(

إن الطابع المؤقت الذي یتمیز به هذه التدابیر التي تخذها مجلس المنافسة  -

تتلخص في وجوب الغرض الذي قررت لأجله، أو بمعنى آخر أن تكون هذه بالمؤسسة 

حول من م وسیلة لإبعاد الضرر المحدق بمؤسسة المطلوب اتخاذ هذه التدابیر ضدها، وألا تت

) وهذا ما یعرف بمبدأ التناسب الذي یقوم 2ما إلى وسیلة لإلحاق الضرر بمؤسسة أخرى،(

 )3على أساس خلق التوازن بین الضرر المحتمل الوقوع أو الواقع والتدابیر المؤقتة.(

  المحور الثاني: انعقاد الجلسة

ة في عمل مجلس المنافسة، إذ یتم فیها الفصل في یعتبر انعقاد الجلسة أهم مرحل

قضایا المعروضة علیه، لهذا سنتطرق إلى شروط انعقاد الجلسة في الفقرة الأولى وسیر 

  أعمال الجلسة في الفقرة الثانیة والمداومة في الفقرة الثالثة.

  الفقرة الأولى: شروط انعقاد الجلسة

نعقاد الجلسة لتكون هذه الأخیرة صحیحة، لابد من القیام ببعض الإجراءات السابقة لا

  ):4وتتمثل هذه الإجراءات في(

                                                 
  .156بن طاوس إیمان، مرجع سابق، ص  - 1
  .15حمزة بوخروبة، اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص  -عبد الله لعویجي - 2
  .112براھیمي، الاتفاقات المحظورة في القانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص نوال إ- 3
  .03-03من الأمر  55) والمادة 44-96من النظام الداخلي لمجلس المنافسة (المرسوم الرئاسي  24بالجمع بین المادة  - 4
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تبلیغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة،  -

 مع تحدید تاریخ الجلسة.

تمكین الأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة من إبداء ملاحظاتهم حول تقریر،  -

 من تبلیغ هذا التقریر. في أجل شهرین

إرسال جدول الأعمال مصوبا بالاستدعاءات، قبل ثلاثة أسابیع من تاریخ انعقاد  -

 الجلسة، إلى كل من:

 .أعضاء مجلس المنافسة 

 .الأطراف المعنیة 

 .الوزیر المكلف بالتجارة 

 .المقررون 

جارة إبداء المقرر رأیه في الملاحظات المكتوبة التي یقدمها الوزیر المكلف بالت -

 والأطراف المعنیة.

یوما من  15تمكین الأطراف المعنیة من الإطلاع على الملاحظات المكتوبة قبل  -

 تاریخ انعقاد الجلسة.

كم أن هناك شروط تتعلق بأعضاء مجلس المنافیة حیث یشترط في أعضاء المجلس 

  )1للمشاركة في الجلسة(

 أن لا یكون للعضو مصلحة في القضیة المطروحة. -

 كون بین العضو وبین حد أطراف القضیة صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.أن لا ی -

 أن لا یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة. -

وإذا توفرت هذه الشروط یمكن أن تنعقد الجلسة، ویشترط لصحتها تحقق النصاب 

مكن أن أعضاء على الأقل في حال انعقاد الجلسة العادیة، حیث ی 8القانوني والمتمثل في 

یدرس المجلس الملفات المعروضة  علیه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها فیا لجلسة 

                                                 
  .03-03من الأمر  29المادة -1
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)، ویشترط في اللجان المصغرة أن یترأسها رئیس المجلس أو أحد نائبیه، على أن 1العادیة(

تضم عضو واحد من كل الفئات، المشكلة للمجلس،أي أن النصاب فیها هو ثلاثة أعضاء 

  على الأقل. 

المحدد لتنظیم وسیر  241-11المرسوم التنفیذي  10من المادة 2تنص الفقرة حیث 

  مجلس المنافسة على:

" یرأس اللجنة المصغرة رئیس المجلس أو أحد نائبیه وتضم على الأقل عضوا واحدا 

یولیو  19المؤرخ في  03-03من المر رقم  24من الفئات المنصوص علیها في المادة 

  المذكور أعلاه". 2003

  التي نصت على: 06-95من الأمر  41ویتوافق نص هذه المادة مع المادة 

" یمكن مجلس المنافسة أن ینظم دراسة الملفات المعروضة علیه في لجنة مصغرة 

وفي هذه الحالة یترأس اللجنة أو أحد نائبیه ویجب أن تتكون من عضو وحد على الأقل ن 

  ن هذا الأمر".م 29كل صنف من الأعضاء المذكورین في المادة 

واللجوء إلى اللجان المصغرة یحدده الرئیس عند الحاجة ویعین أعضاء المجلس غیر 

  )2الدائمین في كل لجنة.(

نشیر أن قرار المشرع لإمكانیة انعقاد مجلس المنافسة في لجان مصغرة، دلیل على 

جان یسمح الصرامة والجدیة التي تتمیز بها أعمال المجلس، وذلك لأن هذا النوع من الل

بدراسة سریعة للقضایا المعروضة على المجلس، وكذلك تحضیر أحسن للقرارات الصادرة 

  )3عنه.(

                                                 
  ، المتضمن تنظیم وسیر مجلس المنافسة على:241-11م التنفیذ=ي من المرسو 10تنص الفقرة الأولى من المادة  -1

  " یمكن أن یدرس المجلس الملفات المعروضة علیھ في إطار لجان مصغرة قبل دراستھا في جلسة علنیة".
والشطر الأخیر من المادة فیھ التباس حیث أن جلسات المجلس سریة كما سنرى لاحقا ولیست علنیة فنصھا على: " ... 

  ستھا ي جلسة علنیة". یمكن أن یقصد بھ الجلسة العادیة.درا
  المذكور سابقا. 241-11من المرسوم التنفیذي  10من المادة 3الفقرة  - 2
  .81قابة صوریة، مرجع سابق، ص - 3
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بتحقق الشروط المذكورة سابقا یمكن لجلسة المنافسة أن تنعقد وهذا ما سنتطرق إلیه 

  في الفقرة الموالیة.

  الفقرة الثانیة: سیر أعمال الجلسة.

د جلسة المجل للفصل في القضایا المرفوعة بتحقق الشروط الصحیحة للجلسة تنعق

المذكور سابقا فإن الجلسة یتم  241-11من المرسوم التنفیذي  9أمامه،و حسب المادة 

  عقدها وفق:

من الأمر  30إلى  28" تنعقد جلسات المجلس وتتخذ قراراته طبقا لأحكام المواد 

  والمذكور أعلاه". 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03-03

  فإن الجلسة تسیر وفق الآتي: 03- 03من الأمر  30، 29، 28سة المواد وبدرا

یشرف مجلس المنافسة على أعمال الجلسة وتنظیمها، وفي حالة غیابه أو حدوث  -

) ، ویمارس سلطته في إطار السهر على حسن سیر الجلسة، 1مانع له، یخلفه نائب الرئیس(

 )2إذا اقتضى الأمر.( فبعدد نظام وقت التدخلات كما له أن یوقف الجلسة

وفي حالة غیاب المقرر المكلف بالتحقیق یعین رئیس المجلس مقررا لتقدیم التقریر  -

 )3في الجلسة.(

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة نظام المداخلات الشفهیة  27وقد حددت المادة 

 حیث نصت على:

 تي:" یحدد نظام التداخلات الشفویة أثناء الجلسة حسب الترتیب الآ

  المقرر ثم ممثل الوزیر المكلف بالتجارة فالأطراف المعنیة".

وعلى كل فعلى مسیر الجلسة أن یحترم المبادئ الخاصة المنصوص علیها في قانون 

  المنافسة وهي:

 .مبدأ سریة الجلسات 

                                                 
  .03-03من الأمر  28الفقرة الأولى من المادة  - 1
  خلي لمجلس المنافسة.المتضمن النظام الدا 44-96من المرسوم الرئاسي  26المادة  - 2
  ، المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة. 44-96من المرسوم الرئاسي  25المادة  -3
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 .مبدأ الوجاهیة 

 مبدأ السریة المهنیة 

  أولا: مبدأ سریة الجلسات

  في فقرتها الثالثة بقولها: 03-03من الأمر  28نصت علیه المادة 

  " جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة".

بالرغم من أنه نص  06- 95، إلا أنه  في الأمر 03- 03وهذا لمبدأ جاء به القانون 

  في  فقرتها الثانیة التي نصت على: 43على علنیات الجلسان فیالمادة 

  "جلسات مجلس المنافسة علنیة".

عمول به، لأن الجلسات كانت تعقد في إطار سري غیر إلا أن هذا المبدأ ل یكن م

) وهذ التحول من المشرع في جعله لجلسات  المجلس سریة یمكن إرجاعه إما لتقلید 1معلن،(

  المشرع الفرنسي الذي جعل جلسات مجلس المنافسة سریة.

إذ أن ما  03-03أو لمحاولة المشرع إبعاد الصفة القضائیة للمجلس في ظل الأمر 

الهیئات القضائیة علنیة الجلسات، ولإبعاد المجلس عن تكییفیة بأنه هیئة قضائیة كما  یمیز 

حاول بعض الفقهاء في إضفاءها علیه تزول هذه السریة بمناسبة استئناف أوامر وقرارات 

  مجلس المنافسة فیا الاستئناف في جلسة علنیة.

  ثانیا: مبدأ الوجاهیة

التي نصت على  47من خلال المادة  06-95  تم تكریس مبدأ "الوجاهیة" في الأمر

 :  

                                                 
أن عند ذھابھا لمجلس المنافسة  84حسب ما أودتھ قابة صوریة في مذكرتھا بعنوان " مجلس المنافسة" في الصفحة   -1

ك آنذاك بعدم توفر المجلس على مقره، دائم،و إن المقر الذي اكتشفت أن جلساتھ تتم في إطار مغلق وسري، وتم تبریر ذل
  یتواجد فیھ بوزارة العمل ضیق ولا یسمح لھ بتخصیص مكان  تكون فیھ الجلسات  علنیة.
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" یستمع مجلس المنافسة حضوریا للأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه والتي 

یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك، ویمكن لهذه الأطراف أن تمثل أو تحضر مع  محامیها أو أي 

  شخص تختاره".

، وهذا من خلال 03-03الأمر كما أكد المشرع على تكریس هذا المبدأ في إطار 

)، كما أكد في الفقرة الثانیة منها على حق 1في فقرتها الأولى( 30النص علیه في المادة 

الاعتراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة حق الإطلاع على الملف والحصول على نسخة 

  منه.

ر التدخلات وبالعودة إلى سیر الجلسة نجد تجسیدا " لمبدأ الوجاهیة" وهذا في إطا

التي یقوم بها الأطراف؛ فالجلسة تبدأ بإعلان الرئیس أو أحد نائبیه في حالة مانع له، افتتاح 

الجلسة ویسهر على حسن سرها وضبط نظام المناقشة بها والتدخلات الشفویة فیمنح الكلمة 

لى أولا إلى المقرر لتلاوة المكتوب على هیئة المجل ومسمع الحاضرین ثم یحیل الكلمة إ

ممثل الوزیر المكلف بالتجارة الذي یقوم بتقدیم ملاحظاته الشفویة بشأن القضیة موضوع 

الجلسة ثم یحیل الكلمة للأطراف المعنیة الشاكي، ثم اشتكى منه أو محامیها أو من 

  )2یمثلهما.(

بعد هذا یفتح باب  النقاش لتقدیم ملاحظات أو طلب استفسارات عن طریق الرئیس 

  إشرافه.

رافعات الأطراف المعنیة وتقدیم طلبات الطرف المشتكى منه یشیر الرئیس بعد م -

)مع العلم أن 3لهذه  الأطراف وممثلیها بالانسحاب لفسح المجال لهیئة المجلس للمداومة.(

الأطراف قد اطلعت على الملاحظات المكتوبة  التي قدمها كل طرف والوزیر المكلف 

عقاد الجلسة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فكل طرف اطلع یوما قبل تاریخ ان 15بالتجارة وهذا 

 على ملاحظات الطرف الآخر.

                                                 
  على: 03-03من الأمر  30تنص الفقرة الأولى من المادة  - 1

القضایا المرفوعة إلیھ والتي یجب علیھا تقدیم " یستمع مجلس المنافسة حضوریا، ویمكن أن تعین ھذه الاطراف المعنیة في 
  مذكرة بذلك، ویمكن أن تعین ھذه الأطراف ممثلا عنھا أو تحضر مع محامیھا أو مع أي شخص تختاره".

سي علي (نائب مجلس المنافسة سابق)، مجلس المنافسة والإجراءات المتبعة أمامھ، مداخلة ضمن ملتقى ااستھلاك  - 2
  .96، ص 2001أفریل  15و 14ون الجزائري، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، والمنافسة في القان

  .96سي علي محمد، المرجع نفسھ ص  -3
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  وكل هذا خل في إطار مبدأ "الوجاهیة".

  مبدأ السر المهني- 3

بالرغم من أن المشرع أعطى للأطراف حق الإطلاع على الملف والحصول على 

أنه لم یدع هذا الأمر إلا  03-03من الأمر  30نسخة منه وفق الفقرة الثانیة من المادة 

  في هذه الفقرة على: 30مفتوح دون تقیید فقد جاءت الفقرة الثالثة من نفس المادة 

" غیر أنه یمكن للرئیس، بمبادرة منه أو بطلب م الأطراف المعنیة، رفض تسلیم 

المستندات أو الوثائق من الملف ولا یمكن أن یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على 

  و الوثائق المسحوبة من الملف".المستندات أ

فالمشرع احترم السریة المهنیة للأطراف وقام بحمایة هذه السریة إلى درجة أن الوثائق 

أو المستندات التي تشكل سریة مهنیة وتسحب من الملف لا یمكن أن یبنى علیها قرار 

  سة.مجلس المنافسة ویدخل هذا في إطار حمایة المؤسسة الذي جاء به قانون المناف

من النظام الداخلي لمجلس  37كما أكد المشرع على احترام هذه السریة في المادة 

في  03-03المنافسة بإخضاعه أعضاء المجلس الواجب التحفظ وأكد على ذلك في الأمر 

  )1منه.( 29الفقرة الثانیة من المادة 

  یلزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر  المهني".

ع في قانون المنافسة على العقوبة المقررة في حالة غیر أنه یلاحظ عدم نص المشر 

إفشاء السر المهني وعدم الالتزام بهذا المبدأ مثله مثل المشرع الفرنسي الذي نص على أن 

من یفشي بالمعلومات التي وصلت إلیه بمناسبة إطلاعه على الوثائق المحمیة بالسر المهني 

من   L226-14 و  L226-13موادیعرض  نفسه لمتابعة جزائیة منصوص علیها في ال

  )  2القانون الجنائي الفرنسي(

                                                 
  .03-03من الأمر  29من المادة  2تنص الفقرة  -1

  .362مسعد جلال زوجة محنوت، مرجع سابق، ص - 2
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) من قانون العقوبات الجزائري، 1(301ونص المشرع الجزائري علیا كذلك في المادة 

  ولذلك نأخذ بها باعتبارها قواعد عامة، في ظل غیاب القواعد الخاصة التي تقیدها.

  الفقرة الثالثة: المداولة

كل من المقرر وممثل الوزیر المكلف بالتجارة لیس لهم نشیر في البدایة إلى أن ك

المعدلة بالقانون  03- 03من الأمر   26من المادة  3الحق في التصویت إذ تنص الفقرة 

  على: 08-12

" یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس 

المنافسة دون أن یكون لهم الحق في المنافسة، بموجب قرار، ویشاركان في أشغال مجلس 

  التصویت".

ورغم أن هذه المادة أشارت إلى ممثلي الوزیر فقط فإن الأمر ینطبق على المقررین 

  من باب أولى، فالتصویت من حق أعضاء مجلس المنافسة فقط.

فبعد مرافعات الأطراف لمعنیة وتقدیم طلباتها یشیر الرئیس إلیها وإلى ممثلیها 

  فسح المجال لهیئة المجلس للمداومة.بالانسحاب ل

عند بدایة المداولات أول ما نتطرق إلیه هیئة المجلس أثناء مداولاتها  هو الجانب 

الشكلي للدعوى المرفوعة إلیها أي توفر و عدم توفر شرطي الصفة والمصلحة في شخص 

وى المخطر، وفي حالة عد توفر هذین الشرطین قضى المجلس برفض أو عدم قبول الدع

  ).2في الشكل(

إذا توفر هذان الشرطان تنظر هیئة المجلس في التقادم المسقط للدعوى حسب ما 

، فإن كانت الوقائع متقادمة قضى المجلس برفض 03-03من الأمر  44جاء في المادة 

  الدعوى شكلا.

                                                 
  من قانون العقوبات الجزائري على: 301تنص المادة   -1

دج جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو  20.000إلى  2000) أشھر وبغرامة من 6إلى ستة (" یعاقب من شھر 
المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا إلیھم وأفشوھا في غیر الحالات التي یوجب علیھم یھا القانون 

  إفشاءھا ویصرح لھ بذلك".
  .97سي علي محمد، مرجع سابق، ص  - 2
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بعدما تتفحص الهیئة مدى اختصاص بالنظر الدعاوى المرفوعة إلیه، ویقضي بعدم 

  بقرار معلل، لم تكن الأفعال المرفوعة إلیه من اختصاصه. قبول الدعوى

أما إذا ما ارتأى المجلس أن وقائع الدعوى  مرفوعة إلیه تدخل في إطار اختصاصه 

شكلا لكنها غیر مؤسسة موضوعا، أي أنها غیر مدعمة بعناصر مقنعة أصدر المجلس قرارا 

  ) 1روضة علیه بعناصر مقنعة.(معللا یقض بعدم قبول الدعوى لعدم تدعیم الوقائع المع

ویمكن للمجلس في حالة غموض الوقائع أو نقص التحقیق المنجز بشأنها أن یصدر 

قرارا قبل الفصل في الموضوع یقضي فیه بإجراء تحقیق تكمیلي یراه ضروریا "للفصل في 

  )2الدعوى.(

أما إذا توصل المجلس إلى أن الوقائع المعروضة علیه تدخل ضمن اختصاصه 

دعمة بعناصر مقنعة أصدر قرارا بإدانة المشتكى منه ویحكم علیه وفقا لما هو منصوص وم

  .03- 03من الأمر   62- 61- 58- 57-56علیه في المواد 

كوجیه الإنذار أو إعطاء مر بالكف عن سلوك الممارسات المشتكى منها،والحكم 

  )3علیه بالغرامة المحددة قانونا.(

ذ بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي الأصوات مع العلم أن قرارات المجلس تؤخ

  .)4یرجع صوت الرئیس.(

  

  

  

  

                                                 
  .98سي علي محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  .373مسعد جلال زوجة محنوت، مرجع سابق، ص  - 2
  .98سي علي، مرجع سابق، ص   - 3
  في فقرتھا الرابعة والأخیرة على: 03-03من الأمر  28تنص المادة   - 4

  ت الرئیس مرجحا". " تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة،و في حالة تساوي عدد الأصوات  یكون صو



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة محمد خیضر بسكرة جدو فواد،

79 
 

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
ج

م  

  

  

  

  الخاتمة:

إن مجلس المنافسة بوصفه سلطة الإداریة المستقلة ، یكون قد حل محل السلطات الإداریة 

التقلیدیة، في حین استقلالیته حیث لا یخضع لأي رقابة رئاسیة أو وصائیة، وإن كانت لیست 

تمویله متوقف على قرار السلطة التنفیذیة، فضلا عن مشاركتها في اتخاذ بعض  تامة، ذلك لأن

القرارات، التي تعود أصلا لمجلس المنافسة منها الخاصة بالتجمیعات الاقتصادیة ،حیث تتدخل 

  لتمنح التراخیص بعد رفض مجلس المنافسة تسلیمها .

تسهل  03-03نافسة وتكون كل هذه العملیات وفق اجراءات سیر حددها قانون الم

عملیة اللجوء إلى المجلس وتسهل له أداء صلاحیاته، وبما أن اللجوء إلى المجلس یكون في 

  حالتین.

إما اللجوء إلیه لطلب الاستشارة مختلف المسائل المتعلقة بالمنافسة وذلك من طرف مختلف 

تتعلق بإحدى الأطراف والهیئات المحددة قانونا، أو اللجوء إلیه لعرض تنازع أو قضیة 

المعاملات الداخلة في نطاق اختصاص المجلس، أي إحدى المعاملات المنافیة للمنافسة 

.وذلك كما بینا سابقا
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  قائمة المراجع المعتمدة:

  القوانین: 
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  الكتب و الرسائل:
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